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لاتفاقية الدولية للقضاء علىا
 جميع أشكال التمييز العنصري

  لجنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة التاسعة والسبعون

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢ - أغسطس/ آب٨

 مـن   ٩النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة               
  يةالاتفاق

  الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري    

  كينيا    
ــستيْها    -١ ــة في جلـ ــرت اللجنـ  CERD/C/SR.2100 (٢١٠١ و ٢١٠٠نظـ
، في التقارير الدوريـة     ٢٠١١أغسطس  / آب ١٦ و ١٥المعقودتيْن في   ) CERD/C/SR.2101و

 واعتمـدت في    .)CERD/C/KEN/1-4 ( في وثيقة واحـدة    الأول إلى الرابع التي قدمتها كينيا     
، الملاحظـات   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩المعقودة في   ) CERD/C/SR.2119 (٢١١٩جلستها  

  .الختامية الواردة أدناه

  مقدمة  - ألف  
، رغـم   ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية من الأول إلى الرابع            -٢

 للحالة في الدولـة      نقدياً  تقييماً وهي تقارير تمتثل للمبادئ التوجيهية وتقدم     تأخرها في ذلك،    
  .الطرف

 بحضور وفد كبير رفيع المستوى يرأسه وزير العدل وشـؤون           وترحب اللجنة أيضاً    -٣
 الوطني والشؤون الدستورية رغم ضرورات العمل في مجلس النواب في الوقت الراهن             رابطالت

  .لدستور الجديدل المنفذةقوانين اللاعتماد 
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 عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع الدولة الطرف           وتعرب اللجنة أيضاً    -٤
ولما قُدِّم من معلومات مفصلة بشأن الموضوعات التي حددها المقرر القطري وفي إطار الـرد               

  .على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  - باء  
من حقوق  ائفة كبيرة   ط يتضمن   ٢٠١٠دستور جديد في عام     إقرار  ترحب اللجنة ب    -٥

، وتتناول مسائل شامل للجميعالإنسان التي ترسي الأساس لإقامة مجتمع كيني متعدد الأعراق      
باهتمام الأحكام الدستورية الرامية    أيضاً  تلاحظ اللجنة   و. عدم المساواة والقضاء على التمييز    

نفذها ت التشريعية التي تلاحظ باهتمام العمليةكما . إلى إرساء الحكم الرشيد في الدولة الطرف     
  . ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية٢٠١٠الدولة الطرف لتطبيق دستور عام 

التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز     الأخرى  وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والتدابير        -٦
ووضـع  ، ٢٠٠٧المصالحة والوحدة الوطنية في أعقاب أعمال العنف التي تلت انتخابات عام    

وتلاحظ اللجنة بوجه خاص، إنشاء     . لضحاياجبر ا سجل تاريخي لما حصل ومقاضاة الجناة و      
  . ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة،بعد الانتخاباتالمرتكبة لتحقيق في أعمال العنف للجنة 
  .وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل نظامها القضائي وإصلاحه  -٧
اللجنة الوطنية الكينية لحقـوق     المشاركة النشطة من قبل     حظ اللجنة مع التقدير     وتلا  -٨

المنظمات غير  الإسهامات التي قدمتها إلى الحوار فضلاً عن الإسهامات التي قدمتها           الإنسان و 
  .الحكومية

  والتوصياتالشواغل   - جيم  
الاتفاقية تـشكل   تلاحظ اللجنة أن التمييز العنصري محظور في الدولة الطرف وأن             -٩

على الإتيان  فر معلومات عن العقوبات التي تُفرض       انها تأسف لعدم تو   غير أ  من قانونها،    جزءاً
وإن كـان يحظـر     وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون        . التمييز العنصري بأعمال  

 غالباًة  مجال العمل، فإنه يحظره في مجالات أخرى للحياة العام        راحة التمييز في مجالات مثل      ص
  ).٥ و ٢المادتان ( كما هو الحال في مجال السكن ،ما يحدث فيها التمييز

التمييـز  التي تفرض على أعمال     تود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن الجزاءات          
بأن تقوم إضـافة إلى حظـر   الدولة الطرف وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة  . العنصري

 ـ     التمييز العنصري بشكل عام، بالتصدي لل       لتمييز العنصري في السياسات المتعلقة بالعم
  . عن المجالات الأخرى ذات الصلةوالسكن فضلاً

وترحب اللجنة بالفرصة التي أتاحت تحسين سبل الوصـول إلى العدالـة بموجـب                -١٠
 على المحكمة العليـا  الدستور الجديد، حيث لم يعد اختصاص النظر في قضايا العنصرية حكراً         
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ومع ذلـك، تـشعر     . إلى المحاكم الأدنى درجة   الآن   العنصرية اللجوء    وبات بإمكان ضحايا  
سيما الحق في عـدم التعـرض        ، لا بالحقوقظل وعي السكان المحدود     اللجنة بالقلق من أن يَ    

 دون التماس الضحايا     عن صعوبة الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية، حائلاً        للتمييز، فضلاً 
  ).٦المادة ( إلى المحاكم للعدالة والإنصاف من خلال اللجوء

بشأن منع التمييز العنصري في     ) ٢٠٠٥(٣١تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
  :نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بما يليوسير إدارة 

توعية السكان من خلال التثقيف الجماعي بشأن حظر القانون للتمييـز             )أ(  
في الدسـتور و في ص عليه نَيُ لما  وعدم التمييز، وفقاً  هم في المساواة  وقالعنصري وبشأن حق  

  خرى؛الأتشريعات ال
 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلـك         يةانالمجضمان توفير المساعدة القانونية       )ب(  

يُستعان فيه بالمساعدين القانونيين الذي وطني للمساعدة القانونية   النظام  المن خلال تعميم    
  اطق القاحلة وشبه القاحلة في البلد؛في المناطق الريفية والمن

من أجل زيادة سـرعة     استعراض الإجراءات القضائية حسب الاقتضاء        )ج(  
عين النظر في قضايا التمييز العنصري في المحاكم، بما في ذلك من خلال تعزيـز دور المـدّ                

  .نصريةال العمالعامين وأعضاء النيابة العامة في إقامة الدعاوى القضائية ضد مرتكبي الأع
تقريرها الدوري المقبل بيانات عـن      أن تضمّن   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        

  .الشكاوى أو الدعاوى القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري
بهيئاتهـا   الترتيبات المؤسسية المتعلقة   تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستعرض حالياً        -١١

نص على إنشاء اللجنة الوطنية الكينيـة       تدستور التي    لأحكام ال  وفقاًالوطنية لحقوق الإنسان،    
  .لحقوق الإنسان والمساواة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من التجربة الإيجابية للجنة الوطنية             
الوطنيـة لحقـوق    لهيئتـها   الكينية لحقوق الإنسان في تحديد الترتيب المؤسسي الأنسب         

بقاء مكافحة التمييز العنصري    إعلى ضمان   أيضاً  رف  تشجع اللجنة الدولة الط   و. الإنسان
الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرار التزامها الكامل بالمبادئ المتعلقة        هيئتها  في صلب ولاية    

، وتوفير الموارد   )مبادئ باريس (بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها        
  .الكافية لها

 وقانون  ٢٠٠٨الوطني والاندماج الصادر في عام      ترابط  لوتلاحظ اللجنة أن قانون ا      -١٢
غير أنها تشعر بالقلق لـضيق      العقوبات يحظران خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية،        

 وفقـاً الجرائم التي تستوجب العقـاب      عدم اشتماله لجميع    ونطاق تشريعات الدولة الطرف     
إلا علـى  تدين خطاب الكراهية لا صلة  ولأن الأحكام ذات ال، من الاتفاقية  ٤لأحكام المادة   

  ).٤المادة  (عدد محدود من الأسس
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة من أجل توسيع   
وفي هـذا   .  كـاملاً   من الاتفاقية تنفيـذاً    ٤نطاق التشريعات القائمة ليتسنى تنفيذ المادة       

بشأن التزامات الـدول  ) ١٩٧٢(١ا العامة رقم الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى توصيته  
بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز      ) ١٩٨٥(٧الأطراف، وتوصيتها العامة رقم     

بشأن العنف المنظم القائم علـى أسـاس        ) ١٩٩٣(١٥ وتوصيتها العامة رقم     ،العنصري
  .الأصل الإثني

اهية العرقيـة في تـصريحات      وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التحريض على الكر         -١٣
 أن الدعاوى القضائية التي رُفعت أيضاًوتلاحظ اللجنة . السياسيين في الدولة الطرف وخطبهم

في الآونة الأخيرة ضد السياسيين بشأن التحريض على الكراهية توقفت في ظـروف مـثيرة               
  ).٤المادة (للجدل ودون معرفة الأسباب 

استخدام الانتماء الإثني   ذ موقف حازم ضد     تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخا       
، والإنفاذ الصارم للتشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية والتحـريض         للأغراض السياسية 

كما تدعو اللجنة الدولـة     . التي تقدم إليها  على الكراهية، والتحقيق في جميع الادعاءات       
،  في المجتمع  ن مكانتهم ميع المتهمين بصرف النظر ع    السليمة لج اكمة  المحالطرف إلى ضمان    

ال المرتكبة في العقوبات التي تُفرض إذا ارتُكِبت بغرض الدعايـة           مومراعاة جسامة الأع  
وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة      . بقدر ما يمكن أن تسفر عنه من عنف       والسياسية  

أو نشر  بث  التي تحمّل وسائط الإعلام المسؤولية عند       الطرف إلى التنفيذ الصارم للقوانين      
  .تصريحات عنصرية

وتلاحظ اللجنة العمل الذي أنجزته حتى الآن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بما في               -١٤
بأن الحكومة تنظر   أيضاً   وتحيط اللجنة علماً  . ذلك عقد جلسات استماع وجمع أقوال الشهود      

  ).٧ و٦المادتان  (ة اللجنة في تمديد مدة ولايحالياً
ولة الطرف على المضي في دعم عمل لجنة الحقيقـة والعدالـة            تشجع اللجنة الد    

استكماله وتدعو الدولة الطرف إلى تأييد ما توصلت إليه من          حتى    كاملاً والمصالحة دعماً 
  .استنتاجات وتنفيذ ما قدمته من توصيات

       وتأسف اللجنة لعدم حصول أي من ضحايا أعمال العنف التي أعقبت انتخابـات               -١٥
 بأن كما تحيط علماً. الجناة للمحاكمة بعدقديم تعويض حتى الآن، وعدم ت ال على   ٢٠٠٧عام  

  ).٦المادة  (لا تزال قيد النظرالدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع ضحايا أحداث العنف التي              

السليمة اكمة  ضمان المح فعلي و التعويض  ال، على   ٢٠٠٧وقعت في أعقاب انتخابات عام      
وتلاحظ اللجنة التعاون المستمر بين الدولة الطـرف والمحكمـة          . رتكبي أعمال العنف  لم
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 ـ    ـة الدولة الط  ـوتحيل اللجن . ةـالجنائية الدولي         ا العامـة   ـرف بهذا الشأن إلى توصيته
  . العدالة الجنائيةنظاموسير بشأن منع التمييز العنصري في إدارة ) ٢٠٠٥(٣١رقم 
وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما ذُكر عن أن بعض الأشخاص ممن شُرِّدوا بسبب أعمال                -١٦

و يحصلوا علـى    أ لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم        ٢٠٠٧العنف التي أعقبت انتخابات عام      
  ).٥المادة (تعويض ال

لمتعلقة باللاجئين   ا ٥بشأن المادة   ) ١٩٩٦(٢٢ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      تذكّ  
، محنة المشردين داخليـاً   أقصى اهتمامها إلى    والمشردين، وتوصي الدولة الطرف بأن توجه       

تضمن عودتهم إلى ديارهم أو إعادة توطينهم بالشكل اللائق وحصولهم على التعويض أن  و
  .المناسب

لجنـة  وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بشأن قـرارات ال               -١٧
وأدجيك س  يالأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بالإخلاء القسري لشعبي أندورو         

  ).٥المادة (من أراضيهم، وأن الأشخاص المتضررين ما زالوا حتى الآن دون جبر 
تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستجابة لقرارات اللجنة الأفريقيـة لحقـوق              

  .حسبما طُلِبيع المجتمعات والشعوب المهمشة المعنية الإنسان والشعوب، وضمان جبر جم
تقدمٌ يُذكر فيما يتعلـق بتـسوية     على مر السنين    وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يُحرَز         -١٨

. التراع على الأراضي لا يزال مستمراًبين الجماعات الإثنية بسبب قضايا الأرض، وأن العنف    
نص في الدستور   إيراد   للسياسة الوطنية للأراضي و     باعتماد الدولة الطرف   وتحيط اللجنة علماً  

  ).٥من المادة ) ه(و) د(الفقرتان (الجديد بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأراضي 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير دون إبطاء لتفعيل الأجهزة والآليـات              

قات التاريخيـة    السيا اللازمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأراضي بشكل منصف، مع مراعاة        
المتخـذة في هـذا     الإجراءات  وتود اللجنة الاطلاع على نتائج      . لملكية الأرض وحيازتها  

  .الصدد
 ٢٠١٠ دسـتور عـام      ية في راضي المجتمع الأتلاحظ اللجنة باهتمام إدخال مفهوم      و  -١٩

  ).٥المادة (الذي يعترف بحقوق الأقليات الإثنية المهمشة والمستضعفة 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التـدابير التـشريعية اللازمـة واعتمـاد                

  .السياسات لتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بأراضي المجتمعات وحقوق الأقليات
لحكم ممثلـي الجماعـات     تاريخياً  وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف خضعت          -٢٠

لكنـها  ز التمثيل الإثني داخل الأحزاب الـسياسية،        تتفهم ضرورة تعزي  هي  و. الإثنية الكبيرة 
فُـرصَ الجماعـات    إلى تقليص   الأحكام التشريعية المتعلقة بذلك     تؤدي  تشعر بالقلق من أن     

  ).٥من المادة ) ج(الفقرة (الإثنية الصغيرة في التمثيل في الهيئات المنتخبة 
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ليات اللازمة لتنفيذ بإنشاء الآالقيام دون إبطاء تشجع اللجنة الدولة الطرف على   
في الهيئات والمكاتب الحكومية، وتدعو الدولة      الإثني  الأحكام الدستورية المتعلقة بالتمثيل     

التمثيل الإثني العادل ليشمل الهيئات واللجان المنـشأة        مطلب  الطرف إلى توسيع نطاق     
 ـ         . بموجب الدستور الجديد   ل وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى ضمان إتاحـة تمثي

 فيما تعتمده من تشريعات جديدة تتعلـق        ، كالبرلمان ،الأقليات الإثنية في الهيئات المنتخبة    
  .بالأحزاب السياسية والانتخابات

على النـوبيين وعـرب   تمييزية وتعسفية وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فرض شروط      -٢١
الاعتراف بالجنسية  السواحل والصوماليين والكينيين المنحدرين من أصل آسيوي فيما يتعلق ب         
وتـشعر  .  الكينية والحصول على وثائق الهوية مثل بطاقة الهوية وشهادة الميلاد وجواز السفر          

باشتماله حكماً ينص على جواز إلغاء الجنسية يفرض     لأن الدستور الجديد     أيضاًاللجنة بالقلق   
       ية الكينيـة   اكتـساب الجنـس   التي يجري بها    طريقة  المعاملة تفضيلية بحسب    على المواطنين   

  ).٥من المادة ) د(الفقرة (
 مـن   ‘٣‘) د(٥تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الامتثال لأحكام الفقرة            

 من الاتفاقية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على تـشريعاتها وإجراءاتهـا             ٥المادة  
، وعن طريـق ضـمان   الإدارية بهدف تنفيذ الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بالمواطنة      

. معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة ودون أي تمييز، وحصولهم على وثـائق الهويـة       
 إلى تنفيذ قرار لجنة الخبراء الأفريقية المعنيـة بحقـوق           أيضاًوتدعو اللجنة الدولة الطرف     

  .نيةالطفل ورفاهه بشأن احترام حق الأطفال النوبيين في الحصول على أوراق الهوية الوط
مستوى الأحياء العشوائية في نيروبي     رفع  وتلاحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف لمشاريع         -٢٢

تـشعر بـالقلق في     لكنها  .  ومنبر أويانو للسلام   ،وإنشاء هيئات مثل لجان السلام في المقاطعات      
 هعداتـص السائد في تلك الأحياء العشوائية المكتظة وإزاء مخاطر         الإثني  الوقت نفسه، إزاء التوتر     

  )).ب(٥المادة ( عنيفة بسبب التحريض الذي يقوم به السياسيون إثنيةإلى صراعات 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضبط اكتظاظ الأحياء العشوائية في              
 في تلك الأحياء في برامجهم      ةالسائدحالة  استغلال السياسيين لل  تقليل احتمالات   نيروبي، و 

في الإثـني  تناسب مع حجم المشاكل بهدف معالجة التـوتر    تل جهود   السياسية، وعلى بذ  
  .الأحياء العشوائية

تلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد للدولة الطرف يدعو إلى توزيع عـادل للمـوارد              و  -٢٣
. لة الموارد وينص على إنشاء صندوق معاد    حكومات المقاطعات   العامة بين الحكومات الوطنية و    

لم تعـالج   من قبـل    نة مع القلق أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف          ومع ذلك، تلاحظ اللج   
والأقاليم فيما يتعلـق بـالتمتع بـالحقوق الاقتـصادية          مختلف الإثنيات   الفوارق القائمة بين    

 أيضاًوتأسف اللجنة   . الإثنيةوالاجتماعية، والتي تعد واحدة من أسباب الاستياء بين الجماعات          
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المـادة  ( المحرومة   الإثنيةعن التدابير الإيجابية التي اتُّخذت لصالح الجماعات        لعدم توافر معلومات    
٥.(  

 والإقليمية، وتـشجع    الإثنيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مسألة الفوارق          
 بالإضافة إلى الموارد المقدمة مـن صـندوق         ،الدولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة     

قص الخدمات العامة المقدمة في المناطق المهمشة وضعف إمكانيـة          ، لمعالجة ن  معادلة الموارد 
بشأن معـنى ونطـاق   ) ٢٠٠٩(٣٢ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم    وتذكّ. ليهاعصول  الح

التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري،     
 خاصة للحد بشكل ملموس من التفـاوت        وتحث الدولة الطرف أيضاً على اعتماد تدابير      

وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنـة      . والتعليمالإثنية في مجالات مثل العمل      بين المجموعات   
الدولة الطرف إلى ترسيخ محاربة التفـاوت وتنميـة المنـاطق المهمـشة في سياسـتها                

  .واستراتيجياتها المتعلقة بالحد من الفقر
حقوق الإنسان في المناهج المدرسية واتخـاذ       في مجال    وتلاحظ اللجنة إدراج التثقيف     -٢٤

الوطني والشؤون الدستورية مبادرات شتى مثل مقاهي تعزيـز         رابط  وزارة العدل وشؤون الت   
تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا تكفي لتعزيـز  لكنها ،  المروجة لهوالبرامج التلفزيونيةالترابط  

 لأن هذه المبادرات وأنواع وسائط      أيضاًاللجنة بالقلق   وتشعر  . التفاهم والتسامح بين الإثنيات   
  ). ٧المادة (الإعلام المستخدمة لا تستهدف شرائح السكان كافة 

الـوطني  ثقيفية لتعزيز الترابط    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف الجهود الت         
واقـف   على نحو فعال للتحيز الإثـني والم  هاوالمصالحة بما في ذلك عن طريق ضمان تصدي       

وذلك باستخدام  التاريخي بين الجماعات الإثنية في الدولة الطرف،        وللعنف  الإثنية  النمطية  
  .وسائط إعلام تصل إلى جميع شرائح السكان

وتلاحظ اللجنة بقلق الأوضاع الخطيرة في مخيم اللاجئين في داداب، التي نـشأت               - ٢٥
من ) ه(و) ب(الفقرتان  (اسية  عن معاناة اللاجئين من الاكتظاظ ونقص الاحتياجات الأس       

  ).٥المادة 
الدولة الطرف للتخفيف من حدة الكارثة الإنـسانية في         جهود  تثني اللجنة على      

في مخيم داداب وتشجعها على دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه اللاجئين 
  .تقاسم الأعباءإطار مبدأ 

 الدولة الطرف لا يحتوي على بيانات إحصائية        وتلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته       -٢٦
ع مّ جَ ٢٠٠٩  عام  أن تعداد  أيضاًوتلاحظ اللجنة   . عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية    

 عن بعـض المؤشـرات المتعلقـة بـالحقوق الاقتـصادية            ، فضلاً الإثنيبيانات عن الانتماء    
  .والاجتماعية، لكن هذه البيانات لم تُقدَّم في التقرير
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بيانـات  ال قبـل تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري الم            
حصائية عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم جمعها في سـياق التعـداد             الإ

  .٢٠٠٩عام لالوطني 
 ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة               -٢٧

 في الاجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في       ٨ادة  من الم 
وفي هذا  . ٤٧/١١١الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها            

 الـتي   ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨الخصوص، تُذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العامـة        
الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق        قوة  بلعامة  احثَّت فيها الجمعية    

على تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة              
  .بموافقتها على التعديل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصـدار الإعـلان الاختيـاري                - ٢٨
 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شـكاوى          ١٤يه في المادة    المنصوص عل 

  .والنظر فيهاالأفراد 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع                -٢٩

       الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنـسان الـتي           
لتي تؤثر أحكامُها تأثيراً مباشراً في مسألة التمييز العنصري، مثل          ا لا سيما لم تنضم إليها بعد،     

  . الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
بـشأن متابعـة مـؤتمر      ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          -٣٠

بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان اللـذين            استعراض نتائج ديربان،    
اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من             

، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي          ٢٠٠١سبتمبر  /تعصب في أيلول  
وتطلب . الداخلية عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في قوانينها        ٢٠٠٩أبريل  /انعُقد في جنيف في نيس    

الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمـل             اللجنة إلى   
  .المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطنيالأخرى والتدابير 

من الأنـشطة للاحتفـال   مناسب رف بتنفيذ برنامج ـة الدولة الط ـوتوصي اللجن   -٣١
، سنة دولية للمنحـدرين مـن   ٦٤/١٦٩ التي أعلنتها الجمعية العامة في قرارها      ٢٠١١بسنة  

  .أصل أفريقي، وتوفير التغطية الإعلامية لها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المشاورات وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات             -٣٢

في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجـال مكافحـة التمييـز             العاملة   المجتمع المدني 
  .العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل
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عليها وقت إطلاعه وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور و         -٣٣
لرسمية وبغيرها من اللغـات    تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة ا         

  .التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء
نظام الـداخلي   ال من   ٦٥ والمادة   ، من الاتفاقية  ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      -٣٤

، تطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتمـاد                للجنة المعدَّل
 ١٣  عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقـرات        هذه الملاحظات الختامية بمعلومات   

  . أعلاه١٩ و١٧و
وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة   -٣٥

، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفـصلة في تقريرهـا           ٢٤ و ٢٢ و ٢١ و ١٨في الفقرات   
  .ة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصياتالدوري المقبل عن التدابير المحدد

 للمبـادئ   وفقـاً وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحـدة             -٣٦
قوق الإنـسان كمـا اعتمـدها    الدولية لحعاهدات المالتوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب  

 ٢٠٠٦يونيه  /نسان في حزيران  الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإ        
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل الأول ،.(  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الخـامس إلى الـسابع في                -٣٧
، مع مراعاة المبـادئ     ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في       

مدتها اللجنة خـلال دورتهـا الحاديـة والـسبعين          تي اعت لتقديم التقارير ال  التوجيهية المحددة   
)CERD/C/2007/1(         الحاليـة  ، وأن تتناول جميع النقـاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية  .

 ٤٠د بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهـو        وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقيّ       
ة للوثيقة الأساسية الموحـدة      صفح ٨٠ و ٦٠ و ما بين     ،صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة    

)HRI/GEN.2/Rev.6 ، الفصل الأول١٩الفقرة ،.(  

        


